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Abstract
Every government must have laws that govern it and organize its course; consequently, there  must 
be rules and criteria upon which law is founded and followed by the legislator. A  government run 
by the Islamic system (or establishment) must conform to Islamic Sharia.  Therefore, there is no 
escape from enacting laws compatible with the view of the Sacred  Legislator. From this standpoint, 
this modest research paper, using a descriptive-analytical  method, seeks to shed revealing light 
on one of the possible standards proposed for applying  Sharia to law and reconciling them: 
namely, that the fatwa of the most knowledgeable jurist (al- Aʿlam) be a criterion or standard 
for lawmaking. This is done by presenting the evidence that  proves the jurist’s preeminence 
and discussing it, as well as citing evidence that denies the  necessity of this preeminence, and 
by pausing at the methods of establishing preeminence and  reviewing its concept among jurists 
and legal scholars. The article concludes that the ruling jurist in both classical and contemporary 
views is the most knowledgeable, and the normative idea of  using the most knowledgeable 
jurist’s fatwa as a legal standard has been discussed by outlining its advantages and the problems 
raised against it. It also shows that adherence to it may lead to  forfeiting great interests at the 
expense of the Islamic community. Therefore, preeminencecannot be the criterion.
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الملخص
في كل حكومة لا بد من وجود قانون يحكمها، وينظّم مسارها، وبالتالي لا بد من وجود ضوابط ومعايير، 
يبتني عل ىأساسـها القانون، ويتبعها المقنن. فالحكومة التي يديرها النظام الإسالمي، عليها أن تكون 
موافقـة للشـريعة الإسالمية. ومـن هنـا، لا مندوحـة مـن سـنّ قانـون متلائم مـع رأي الشـارع المقـدس. من 
هـذا المنطلـق، تسـع ىهـذه الورقـة البحثيـة المتواضعة من خلال المنهـج الوصفي  ـالتحليلي، أن تسـلط 
الأضواء الكاشفة عل ىاحتمال واحد من الاحتمالات التي وردت كمعيار وملاك لتطبيق الشرع عل ىالقانون 
وتلفيقهما معاً، ألا وهو أن تكون فتو ىالفقيه الأعلم ملاكا أو معيارا لوضع القانون، عن طريق بيان الأدلة 
التي تثبت الأعلمية، ومناقشتها، وكذلك إيراد الأدلة التي تنفي ضرورة الأعلمية، وكذلك التوقف عند طرق 
ثبوت الأعلمية، واستعراض مفهومها عند الفقهاء والحقوقيين. وتوصلت المقالة إل ىأن الفقيه الحاكم عند 
القدماء والمعاصرين هو الأعلم، وفكرة معيارية فتو ىالفقيه الأعلم للقانون تمت مناقشتها، عن طريق 
اسـتعراض امتيازاتهـا والإشـكالات الـواردة عليهـا، وتبيـن أيضـا أن الالتـزام بها قـدي ؤدي إل ىفـوات مصالح 

عظيمة عل ىحساب المجتمع الإسلامي. من ثم، فالأعلمية لا يمكن أن تكون هي المعيار.
الكلمات المفتاحية: الأعلمية، الفتوى، القانون، الفقيه

1. طالبة الدکتوراة في قسم المذاهب الفقهیة، جامعة الأدیان والمذاهب، قم، إیران / أستاذة في قسم الفقه والأصول، مجتمع الشهيدة 
  Email: zahrazahra1978@gmail.com)بنت الهدى، جامعة المصطف ىالعالمية )الکاتبة المسؤولة

  Email: Aghababaei@isca.ac.ir2. أستاذ مشارك في قسم المسائل الفقهیة والقانونية، المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامیة، قم، إیران



مية الإيرامهورية الإسلجون النانة فتوى الفقيه الأعلم في قامك /  59

1. المقدةم

ية الإسالمية الإيرانية هو تحقيق القانون الإلهي والدسـتور الشـرعي  الأسـاس الأول للجمهور

القائـم علـى القـرآن الكريـم والسـنة الشـريفة؛ ولكـن تطبيـق هـذا الأمـر علـى أرض الواقـع، 

يعـد مـن المعضالت التـي قـد أتعبـت العقـول، باعتبـار وجـود احتمـالات متعـددة، منهـا 

 المعيـار هـو فتـوى 
َ
كـم، ومنهـا أنّ  المعيـار فـي تدويـن الدسـتور هـو فتـوى الفقيـه الحا

َ
أنّ

، ومنهـا أن يكـون المعيـار هـو الأخـذ  ـه فتـوى شـورى محافظـة الدسـتور
َ
، ومنهـا أنّ المشـهور

الـة، ومنهـا أن يكـون المعيـار فـي تدوين الدسـتور هو  بالاحتيـاط، أو الفتـوى الأسـهل أو الفعَّ

فتـوى الفقيـه الأعلـم؛ ومرجـع ذلـك أنها هي الفتوى المناسـبة للاعتماد عليها فـي القانون؛ 

فلـذا واجـه تدويـن الدسـتور بعـض مراحـل، تحـت إشـراف جملـة مـن الفقهـاء الجامعيـن 

لشـروط الفتـوى والقضـاء. 

يـة فتوى الفقيـه الأعلم فـي تدوين دسـتور الجمهورية الإسالمية  ومـا نريـد هنـا هـو بيـان معيار

الإيرانيـة، حيـث يوجـد قـولان أساسـيان في المسـألة، يـدوران بين النفي والإثبـات. فلكل من 

. فهذا ما سوف نستكشفه في هذا المقال.  القولين، حجته وردّه على حجة الآخر

بما أن هذا الموضوع من المواضيع التي قد تناولها الباحثون في أبحاثهم ودراساتهم بشكل 

كلي، وذكروا هذا الاحتمال مع سائر الاحتمالات المطروحة الأخرى، ولم يسلطوا الضوء عليه 

لوحده، فعقدنا عزمنا على إماطة اللثام عنه، لتتجلى فيه بعض النقاط المهمة.

لإطار النرظي للبحث 2. ا

علألع مند الفقهءا 2-1م .عنى ا

إن الأعلـم مأخـوذ مـن العلـم. والعلـم هـو انكشـاف الواقـع، وهـو غیـر قابـل للتفاضـل )الحكيـم، 

1428ه‍، ص 82(؛ ولكن يطلق الأعلم عرفاً على معاني بحسب لحاظات مختلفة، منها ما يلي: 
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كثر في مجاله وتخصصه؛ _ كثرة المعلومات. فالأعلم هو من يمتلك معلومات أ

_كثرة الإصابة للواقع )المصدر نفسه(.

كثـر مـن غيـره )الطباطبائـي اليـزدي،  _ امتالك قـوة الاسـتدلال والاسـتخراج لأدلـة المسـائل أ

1337ه‍، المسألة 17(.

 ، ـة المسـائل ومجموعهـا؛ وأمـا اللحـاظ الأخيـر كمیَّ فيقـوم اللحاظـان الأوليـان علـى أسـاس 

فالأسـاس فيـه الكيفيـة التـي تجـري في كل مسـألةٍ مسـألة. فهـذه اللحاظات غيـر متداخلة؛ 

فلذا، لا بد من تعيين أحدها عند أهل العرف العام والخاص.

أمـا الأول القائـم علـى كثـرة المعلومـات، فهـو لا ینسـجم مـع السـیرة العقلائيـة المبتنيـة علـى 

كثـرة  إلـى  الأعلـم  فـي تحديـد  ناظـرة  هـا غیـر 
َ
بأنّ القطـع  بـل يمكـن  للواقـع،  المسـائل  أقربيـة 

المعلومـات. وأمـا الثانـي، فهـو لا يمكـن الوصـول إلیـه لتعـذره. وأمـا الثالث، فهـو الذي یمكن 

الاعتمـاد علیـه فـي تحديـد معنـى الأعلمیـة، وهـو قـوة إقامـة الدلیـل، بمعنـى قـوة الملكـة فـي 

الاسـتدلال، وحينئذ يسـتدعي متانة الشـخص العلمية وجودة نظره وحسن فهمه للأخبار ... 

)الحكيـم، 1428ه‍ـ، ص 82(.

وممـا یؤیـد هـذا المعنـى، مـا قالـه صاحـب مستمسـك العـروة الوثقـى: »المـراد بـه الأعـرف في 

تحصیل الوظیفة الفعلیة عقلیة كانت أم شرعیة. فلا بد أن كیون أعرف في أخذ كل فرع من 

أصله« )1416ه‍، ج 1، ص 36(.

هـذا، ویمكـن أن يختلـف بعـض الفقهـاء فـي الأعلمیـة مـن جهـة اختالف المسـائل وسـنخ 

كثـر فـي إقامـة الدليل لبعـض المسـائل، دون  أدلتهـا. فربمـا كیـون شـخص متمكنـا بشـكلٍ أ

، كما في المتجزئ )الطباطبائي الیزدي، 1337ه‍، المسألة 47(. بعضها الآخر

ولكـن التعـرف علـى أعلميـة الشـخص، غيـر قائـم علـى أسـاس متابعـة المسـائل واحـدة تلـو 

إمعـان النظـر فـي دقائقهـا، بـل يمكـن استكشـافها مـن خالل الاطالع علـی طريقة  الأخـرى، و

استدلال العالم والاطلاع على مبانیه العامة في عملية الاستنباط.
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لإرياةين علأل يف مالناظم القناو ينللجمهور ةیالإسلا ةيما 2-2فم .هوم ا

یـة الإسالمیة الإیرانية، علی مبـدأ ولایة الفقیـه. فمن ثم،  تـم إرسـاء النظـام السياسـي للجمهور

نلاحـظ منـذ بدایـة وضـع القوانيـن فيه، أنه قد تمـت إعادة قراءة للفقه الإمامي بالشـكل الذي 

یتلاءم مع القوانین التي تسنّها الجمهوریة الإسلامیة. ومن الموارد التي تكون بأمس حاجة إلی 

صیاغة جدیدة، هي مسألة الأعلمیة، لارتباطها المباشر بالتشريع. 

هنا، تتبادر في أذهاننا عدة أسئلة، من أهمها ما يأتي: 

_ ماذا يراد من الأعلم في الحكومة الإسلامیة؟ 

_ ما هي خصائصه وممیزاته؟ 

_ هـل یمكـن تطبیـق معنـی الأعلـم الـذي ذكـره الفقهاء في دراسـاتهم، علـی الأعلم الـذي تراد 

الاستفادة من فتواه في القانون الإسلامي وحكومة الولي الفقیه؟ 

_ هل يكفي معیار أعلمیة الفقیه في الأخذ بفتاواه واستعمالها في القانون الحكومي؟

ومن أجل الرد على هذه الأسئلة، لا مندوحة من ملاحظة آراء العلماء المعاصرین الذین سعوا 

إلی إیجاد قانون، یتناسب مع الفقه الإمامي وفتاوی العلماء.

والملاحظ أن الإمام الخميني )؟رح؟(، وعديد من العلماء المعاصرین، فرقوا بین الأعلمیة في 

الولایة والحكومة، والأعلمیة الثابتة فقهیاً، بأن النسبة بینهما عموم وخصوص من وجه، وأنّ 

إن كان  الأعلمیة في جمیع الأبواب الفقهیة غیر ضروریة في الحكومة والمرجعیة السیاسیة، و

من الضروري أخذ الأعلمية بالحسبان في إدارة الدولة الإسلامیة.

هنا، نريد أن نستعرض بعض أقوال العلماء في هذا الميدان:

إنمـا  كافٍ، و يقـول الإمـام الخمينـي: إن الاجتهـاد المصطلـح فـي الحـوزات العلمیـة غیـر 

علـى الفقیـه أن كیـون محیطـا بمصالـح المجتمـع. وصـرف أعلمیتـه بالعلـوم المعهـودة مـع 

فقدانـه القـدرة علـى أخـذ الـرأي المناسـب فـي النظـرة السیاسـیة الصحیحـة لا یمكنّـه مـن 

إدارة الحكومـة الإسالمیة أو إعطـاء النظـر في قوانینها؛ لأنه من المفتـرض أن كیون الأعلم في 
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إدارتهـا وصیانتهـا. وهـذا یقتضـي أن تكـون لدیـه فراسـة وغیـر ذلك من الملـكات التي تعینه 

علـی هدایـة المجتمـع، إضافـة إلـی الإخالص والتقـوی. فالمجتهـد هنـا هـو المدیـر والمدبـر 

ج 21، ص 129(. )1368ه‍ـ.ش، 

: أن شروط ومقتضیات المرجعیة في الوضع الراهن، تختلف  ويذكر رحمه اللّٰه في مكان آخر

عن ظروف وشروط إدارة الدولة. فالذي كیون في مقام الولي الفقیه والقائد، یختلف عن الذي 

يكون مرجعا دينيا )المصدر نفسه(.

كثر من غیره علی معرفة  ويقول آیة اللّٰه الخامنئي: إن ملاك الأعلمیة هو أن كیون المرجع قادراً أ

كثر اطلاعاً من غیره علی  الأحكام الإلهیة واستنباط الأحكام الشرعیة من أدلتها، وكذا كیون أ

الأمور الاجتماعیة، وقادراً علی تشخیص الموضوعات الفقهیة فیها )1389ه‍.ش، ص 16(.

ويقـول آیـة اللّٰه مـكارم الشـيرازي: إن الأعلمیـة فـي الأحـكام شـرط فـي التقلیـد، والأعلمیـة فـي 

الموضوعات شرط في الولایة )1413ه‍، ص 474(.

ويقـول آیـة اللّٰه منتظـري: »إن الأعلـم هـو الأبصـر بالأحـكام الكلیـة، والموضوعـات، وماهیـة 

« )1408ه‍، ج 1، ص 308(. الحوادث الواقعة، والظروف المحیطة، ومسائل العصر

وأخيرا، يقول حائري: »إن المراد من الأعلمیة لیسـت هي الأعلمیة في خصوص علم الفقه، 

ما المراد أن كیون الفقیه أعلم بملاحظة جمیع الشرائط، كعلم الفقه، والعلم بالموضوعات 
َ
وانّ

لإجراء الأحكام الإلهية، والعلوم السیاسیة والاجتماعیة وسائر العلوم، أي ینظر إلی الأعلمیة 

كمجموع« )1377ه‍.ش، ج 2، ص 30(.

ومـن أجـل هـذا الفـرق بيـن الأعلمیـة فـي الفقیـه الحاكـم وبيـن الأعلمیـة فـي الفقیـه المرجـع، 

نجد أن الدستور عند إعادة صیاغته قد تأثر بها. فهذا ما أشارت إلیه مجلس إعادة صیاغة 

 :
َ
الدستور من أنّ

_ المبنی في التقلید هو رجوع الجاهل إلی العالم، ولا توجد سیرة بین العقلاء بحتمیّة الرجوع 

إلی الأعلم.
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_ رغـم أن الأعلمیـة مـن شـروط مرجـع التقلید؛ ولكن لا يشـترط ذلك في ولایة الفقیـه؛ لأن أدلة 

ولایة الفقیه تختلف عن أدلة الاجتهاد والتقلید.

 
َ
_ اختالف معنـی الأعلمیـة فـي مرجـع التقلیـد عـن معناهـا فـي الفقیـه الحاكـم؛ وذلـك لأنّ

مفهومها في المرجع عبارة عن الأعلمیة في العلوم المتداولة؛ ولكن في الفقیه الحاكم، إضافة 

لذلك، لا بد أن كیون عالماً في المسائل السیاسیة والاجتماعیة أیضاً.

3. رؤ ةیالقد ءامللأعلم يف ةیأمور الحسبة

إذا تصفحنـا كتـب علمائنـا القدمـاء، وجدنـا فيهـا مؤشـرات إلی مـا ذكر من الفـرق بين الفقيه 

المفتـي والفقيـه الحاكـم. لقد طرح ذلك في نظام الجمهوریة الإسالمیة أيضا. ومن النماذج 

 في التقلید. وأما 
ّ
مـا قالـه صاحـب العـروة: »لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد، إل

الولایـة علـی الأیتـام والمجانیـن والأوقـاف التـي لا متولـي لهـا والوصایـا التـي لا وصـي لهـا ونحـو 

ذلك، فلا یعتبر فیها الأعلمیة« )الطباطبائي الیزدي، 1337ه‍، ج 1، ص 25(. 

كاً في  فكلامـه یـدل علـی أن الأعلمیـة المطروحـة تختـص بمسـألة التقلیـد. فهي لیسـت ملا

غیرها من الولایة ونحوها. فنجد أن الفقهاء في ذلك العصر علی الرغم من عدم وجود فكرة 

تشـیكل حكومة إسالمیة یتزعمها الفقیه عندهم، إلا أنهم صرحوا في المسـائل الاجتماعیة 

التـي تهـم حیـاة المسـلمین وتعایشـهم، بـأن الأعلمیـة غیـر مهمـة فـي كثیـر مـن التصرفـات 

 الأعلمیة لها موضعها الخاص بها في الحیاة الفردیة للمكلف.
َ
الاجتماعیة، وأنّ

نلاحـظ أن صاحـب مستمسـك العـروة الوثقـى فـي تعلیقـه علـی كلام صاحب العـروة، ادعی 

الإجماع علی ذلك )1416ه‍، ج 1، ص 106(.

مما یلفت الانتباه عند القدماء، أنهم لهم سیرة تشهد بذلك. فنجد عندما أوضح صاحب 

الجواهر بأن الشیخ الأنصاري هو الأعلم الذي یجب أن یتبع ویقلد بعده، لم یوافق الشیخ، 

فقـال: هنـاك مـن هـو أعلـم مني، وهو سـعید العلمـاء البابلـي المازندراني. فهو لا بـد أن كیون 
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مرجع الطائفة؛ ولذا أرسـل رسـالة للمازندراني، اسـتدعاه للمرجعیة؛ ولكن أجابهُ بأني لسـت 

قـادراً علـی إدارة هـذه المسـؤولیة، وأنـك ألیـق بهـا منـي، وتعیینـك كان فـي محلـه؛ وذلك لأن 

الشیخ كانت لدیه قدرة كافیة علی زعامة المجتمع الإسلامي )جناتي، د.ت، ج 6، ص 29(.

إذن، ففي مسألة العامة والقيادة الاجتماعية، نلاحظ أنهم كانوا يتنازلون عن شرط الأعلمية، 

ويقدمون من هو أعرف بمصالح المجتمع. 

علألع مند أهل السنة 4. اتباع ا

مـن المباحـث التـي طرحـت فـي فقه أهل السـنة عند بیان مسـألة التقلید هي مسـألة تقلید 

الأعلم؛ ولكن علماءهم قد اختلفوا في حالة تعدد المجتهدین، فانقسموا إلى الفريقين:

الأول: أن المكلف مخیر في الرجوع إلی المجتهدین. فلا إلزام علیه بالأعلم.

الثانـي: أن المكلـف ملـزم بمراجعـة الأعلـم )الجصـاص، 1414ه‍ـ، ج 2، ص 327؛ القرطبـي، 

1427ه‍، ج 2، ص 211(.

كثر الشافعیة )الغزالي،  ومن الذین قبلوا شرط الأعلمیة هم الأحناف، والمالیكة، والحنابلة، وأ

1414ه‍، ج 2، ص 404(.

ولكن القاضي الباقلاني وجماعة من فقهاء الحنابلة، قد جوزوا تقلید غیر الأعلم )الحسیني 

الحنفي، د.ت، ج 4 ، ص 251؛ الحیكم، 1979م، ص 637(.

علألم ةی 5. طرق ثبو تا

تثبت الأعلمیة بطرق مختلفة، منها:

_ العلـم الوجدانـي أو مـا كیـون بمنزلتـه مـن العلـم العـادي، بـأن كیـون الطـرف الآخـر مجتهـداً 

بنفسه أو من أهل الخبرة، بحیث یمكنه تشخیص الأعلم بدون الرجوع إلی أحدٍ.

 فلاناً هو الأعلم.
َ
_ بالبینة الشرعیة غیر المعارضة؛ وذلك بأن یشهد اثنان من أهل الخبرة بأنّ
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_ بالشیاع المفید لتحقق العلم، ولیس المراد الشیاع الذي یفید الشهرة فقط، ولا یحقق العلم 

)الطباطبائـي الیـزدي، 1337ه‍ـ، ج 1، ص 23؛ الطباطبائـي الحكيـم، 1416ه‍ـ، ج 1، ص 38؛ 

الخوئي، 1418ه‍، ج 1، ص 212(.

علألعو مدمها دلأل يف ةلزوم الرجوعإ لى ا 6. ا

علألم 6-1. أدل ةالرجوعإ لى ا

ولأل  6-1-1. الدلیل ا

الإجماع الصریح من قبل علماء الطائفة. فإن عمدة من حكي عنه دعوی الإجماع هو السید 

الشـريف المرتضـی، حیـث عدّه من مسـلمات الإمامیـة )1376ه‍ـ.ش، ج 2، ص 317(، وكذا 

المحقق الكركي، حیث وجد أن تقلید الأعلم أمر إجماعي )1409ه‍، ج 3، ص 176(.

الجواب:

إجماع المرتضی  : »لـم نتحقق الإجمـاع علی المحقق الثانـي. و أولا: يقـول صاحـب الجواهـر

مبنـي علـی مسـألة تقلید المفضول فـي الإمامة العظمی مع وجود الأفضـل، وهو غیر ما نحن 

فیه. وظني ـ واللّٰه أعلم ـ اشتباه كثیر من الناس في هذه المسألة بذلك« )د.ت، ج 4، ص 40(. 

فكلامه دال علی وجود المخالفین لهذا الإجماع. وهذا في حدِّ ذاته مسقط للإجماع.

ثانيا: علی فرض تسلیم هذا الإجماع، فهو ليس إجماعاً تعبدياً )الخوئي، 1418ه‍، ص 114(.

ثالثا: ویحتمل أیضاً أن السبب في تقدیم قول الأعلم عند أغلب العلماء هو الأصل العملي. 

فعلیه، فلا تثبت حجیة هذا الإجماع )الآخوند الخراساني، 1412ه‍، ج 3، ص 391(.

6-1-2. الدلیل الثينا

ترجیح قضاء الأفضل عند الاختلاف. فهذا ما ذكر في مقبولة عمر بن حنظلة وغیرها، حیث 



66 / أضوا ءالحضار ةالإسلاةيم، المجلد الثينا، العد دالثالث

إن المقبولة  تشمل المقام أیضاً. فلا قائل بالفرق بین تعیین الأعلم للقضاء وتعیینه للتقلید. و

تشیر إلی الترجیح في مورد الاختلاف بینهما في الحكم الشرعي الكلي الذي یرجع فیه إلی 

الشارع. وصریح ما جاء بها. »وكلاهما اختلفا في حدیثكم« )الحیكم، 1428ه‍، ص 78(.

الجواب:

 أولا: عـدم الفصـل إنمـا كیـون بیـن تعییـن الأعلـم للقضـاء بنحـو لا یجـوز نصب غیـره وتعیین 

الأعلـم للتقلیـد. فال يجـوز تقليد غيره؛ ولكن مدلول الروایة غير ذلك. فمدلولها يشـير إلى أن 

ترجیـح قضـاء الأعلـم يكـون عند تحیكم شـخصین ـ قاضيين ـ في واقعـة واحدة واختلافهما 

في حكم تلك الواقعة. فالقول بعدم الاختلاف بین هذا وبين تعیین الأعلم للتقلید وكونهما 

مسـألة واحـدة وحكمهـا واحـد غیـر معلـوم، ويحتـاج إلـى دليـل. هـذا إذا لم نقـل بكونه معلوم 

العدم، أي الدليل على عدمه ثابت. 

م؛ ولكنه غیر نافع 
َّ
ثانيا: ظهور المقبولة في الترجیح عند الاختلاف في الحكم الكلي أمر مسل

؛ لأنه غیر صالح في  في المقام؛ لأنّها مختصة في القضاء الذي یمتنع فیه الحكم بالتخییر

رفع الخصومة والدعاوی. فالتعدي من القضاء إلی التقلید یحتاج إلی دلیل، وهو مفقود.

6-1-3. الدلیل الثالث

السیرة العقلائیة ومبنی العقلاء قد ارتكز علی أن كل عمل یفتقر الرجوع فيه إلی أهل الخبرة. 

فكیون الرجوع فيه إلی من تكون خبرته وفضیلته العلمیة أعلی من البقیة. وبما أن هذه السیرة 

لم تواجه ردعا من قبل المعصوم، فهي إذن مورد تأیید الشارع المقدس.

الجواب:

إن لم كیـن نظره مصیباً   العقالءَ یجـدون الرجـوع إلـی الأعلـم حجـة، حتـی و
َ
م بـأنّ ِ

ّ
 نحـن نسـل
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للواقـع، وكیـون المكلـف حینهـا معـذوراً؛ ولكـن نجـد نفـس هذه السـیرة لا تعتبر الرجـوع إلی 

الأعلـم فـي جمیـع المـوارد حسـنا ومورثـا للاطمئنـان. فمثال فـي مـوارد القصـاص، نلاحـظ أن 

السیرة العقلائیة ترجح قول غیر الأعلم، إن كانت فتواه إعطاء الدیة بدل القصاص. وكذا في 

إن  بعض الموارد العرفیة، نلاحظ أن العقلاء یعتمدون علی الرأي الذي یوفّر لهم الاطمئنان، و

لم یحصل لهم، فیرجعون إلی الاحتیاط، فلا یرجعون إلی الأعلم. نعم، ما یمكن القول به هنا 

هو أن العقلاء یعتبرون الرجوع إلی الأعلم أمراً راجحا. 

6-1-4. الدلیل الرابع

ـاسِ  ـى النَّ
َ
وْل
َ
 أ
َ
مُهُـمْ بِمَـا جَـاءُوا بِـهِ »إِنّ

َ
عْل
َ
نْبِيَاءِ أ

َ ْ
اسِ بِال  ىالنَّ

َ
وْل
َ
 أ
َ
عـن أمیـر المؤمنیـن )؟ع؟(: »إِنّ

بَعُوهُ. فإنْ كان المراد به، هو الأئمة الأطهار )؟عهم؟(، إلا أن الاستدلال به یعود 
َ
ذِينَ اتّ

َّ
ل
َ
بِإِبْرَاهِيمَ ل

إلی الكبری الراجعة إلی أولویة الأعلم. فلیس المراد من أولویته بالنبي )؟ص؟(، قیامه مقامه في 

مناصبـه، لكیـون المـراد بـه الإمامـة والخلافة، بل المقصود منه قیامه مقامه فـي أداء حكم اللّٰه 

ه المناسب لذكر الأعلمیّة في الأحكام، والخلافة لا تناسب ذلك. 
َ
سبحانه لعباده؛ وذلك لأنّ

ففي عصر الأئمة، مصداق الأعلم هو الأئمة؛ وفي عصر الغیبة، علماء الأمة. فالأعلم منهم هو 

الأولی ببیان الفتوی والحكم.

الجواب:

 أولاً: أن إطلاق الأولویة بالنبي )؟ص؟(، ظاهر في إرادة الخلافة، ولا یمكن فصل الأعلمیة في النبي 

)؟ص؟(، عن الخلافة؛ لأن منصبه قائم علی المحافظة على الأحكام الشرعیة. وعلی هذا، مذهب 

الإمامیة من لزوم كون الإمام أعلم؛ لذا لا یمكن عدّ الأعلمیة قرینة علی إرادة منصب الإفتاء.

: ومن خلال التتبع، نلاحظ أن ورود روایات كهذه، جاء تعریضاً لما فعله الغاصبون من إقصاء 
ً
ثانیا

منصب الإمامة. فلا یختص ذلك بمنصب الفتوی )الطباطبائي الحیكم، 1428ه‍، ص 80(.
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6-1-5. الدلیل الخماس

 ما ورد عن الإمام الجواد )؟ع؟(، في خطابه لعمّه عبد اللّٰه بن موسی )؟ع؟(، بعد أن استفتي 

كَ 
َ
 ل
َ

نْ تَقِفَ غَداً بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُول
َ
هُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللّٰه أ

َ
، إِنّ في مجلسه، فأخطأ في الفتوی: »يَا عَمِّ

مُ مِنْكَ« )الحسیني القزویني، 1419ه‍، ج 2، 
َ
عْل
َ
ةِ مَنْ هُوَ أ مَّ

ُ ْ
مْ، وَفِي ال

َ
مْ تَعْل

َ
لِمَ تُفْتِي عِبَادِي بِمَا ل

ص 344(. استدل بهذا الحدیث علی أنه لا تجوز الفتوی مع وجود الأعلم، وبالنتیجة، ليست 

فتوی غیر الأعلم بحجة.

الجواب:

أولاً: أن ظاهـر الروایـة یشـیر إلـی أن الإمـام )؟ع؟(، اسـتنكر عـدم العلـم، ولیـس كـون الفتـوی 

صدرت من غیر الأعلم، وهذا خارج عما نحن فیه.

إیهـام النـاس بأنّـه هـو الأولـی  : تصـدي عبـد للفتـوی، وتجاهلـه وجـود الإمـام )؟ع؟(، و
ً
ثانیـا

بمنصب الإمامة منه.

: أن هـذا الحدیـث والحدیـث السـابق موسـومان بضعـف السـند )الآخونـد الخراسـاني، 
ً
ثالثـا

1412ه‍، ج ، ص 391؛ الخوئي، 1386ه‍، ص 32 ـ 35(.

: بناءاً علی روایات كهذه، فلا بد من القول بعدم جواز الإفتاء من علماء الشیعة في عصر 
ً
رابعا

المعصومین )؟عهم؟(.

والحاصل أن الأعلم في جمیع العصور هو الأئمة )؟عهم؟(. فلا تدل هذه الروایة والسابقة علیها، 

إلا علـی عـدم حجیـة فتـوی مـن یفتـي فـي مقابلهـم مـن دون أن یرجـع إلیهم. فهي غیـر ناظرة 

لفتوی من یأخذ منهم، ویحكي عنهم، فلا تدلان علی تعیین الأعلم.

6-1-6. الدلیل السداس

فتوی الأعلم أقرب إلی الواقع؛ وهذا الدلیل یعتبر قیاساً منطقیاً من الشكل الأول، حیث إنه 
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یتشكل من صغری وكبری ونتیجة. وقد قرره الآخوند بما يلي: أما الصغری، فبأن فتوی الأعلم 

أقـرب إلـی الواقـع؛ وأمـا الكبـری، فـكل فتـوی تكـون أقـرب إلـی الواقـع، یجـب العمـل بهـا، وهي 

حجة؛ والنتیجة: فتوی الأعلم حجة؛ فلا بدّ من الأخذ بها؛ وفتوی غیر الأعلم لیست بحجة 

)1412ه‍، ج 3، ص 391(.

الجواب:

أولاً: أن الصغری غیر ثابتة، وهو أن قول الأعلم أقرب إلی الواقع، والحال یمكن أن تكون هناك 

مـوارد لیـس بالضـرورة أن تكـون هكـذا )الشـهید الثانـي، 1418ه‍ـ، ص 344(. فـإذا كانـت فتـوی 

الفقیه الأعلم شاذة أو نادرة، فهنا لا یمكن أن تكون أقرب إلی الواقع.

إنمـا هنـاك  : وأمـا الكبـری، فذلـك هـو أن مالك الحجیـة هـو الأقربیـة للواقـع غیـر ثابتـة، و
ً
ثانیـا

كالات أخـری للحجّیـة )الآخوند الخراسـاني، 1412ه‍ـ، ج 3، ص 392؛ الخوئـي، 1418ه‍، ج 1،  م

 اكتساب الحكم الإلهی عن طریق الجفر والعلوم الممنوعة، علی رغم 
َ
ص 118(. ومن هنا، فإنّ

أقربیته للواقع، ممنوع وفاقد للحجّیة.

الحاصل أن ما یمكن الوصول إلیه مما تقدم هو لزوم الأخذ والعمل بقول الأعلم، حيث یعد أمراً 

عقلائياً. وأما الأدلة النقلیة، فغیر قادرة علی إثباته )الآخوند الخراساني، 1412ه‍، ج 3، ص 389(. 

فكیون الرجوع إلی الأعلم من باب الاحتیاط أمراً لازماً. وهذا ما نجده في فتوی كثیر من الفقهاء، 

حیـث إنهـم یجـدون تقلیـد الأعلـم احتیاطـا وجوبیـا )الخمینـي، 1390ه‍ـ، ص 6؛ الگلپایگانـي، 

د.ت، ص 3؛ بهجت، 1384ه‍.ش، ج 1، ص 14(.

وحاصـل ذلـك أن الأدلـة التـي ذكـرت فـي إثبـات لـزوم اتبـاع الأعلـم، إمـا أن لا تثبـت بعـد ذكـر 

إمـا أن يقـال بوجـوب الاحتیـاط فيهـا؛ ولكـن لا یمكن تطبیـق ذلك عند  المناقشـات فيهـا، و

إنمـا الاقتصـار فيهـا علـى مسـألة الإفتـاء  تشـیكل الحكومـة الإسالمیة، وتقنیـن القوانیـن، و

والتقليد.
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وهنـاك نكتـة لا بـد مـن الالتفـات إليهـا، هـي أن المشـهور هـو الالتـزام بوجـوب اتبـاع الأعلـم، 

على الرغم من وجود المناقشـات في الأدلة؛ وذلك لملاحظتهم مجموع الأدلة المذكورة في 

الأعلميـة. فإنهـا بمجموعهـا تولد عندهم اطمئنانا بذلك، إضافة إلى السـيرة العقلائية وبناء 

العقالء الـذي أثبـت ذلـك. ولكـن نقـول إن هـذه الأدلـة جـاءت في مقـام الإفتاء، فـي حين أن 

محل بحثنا هو كونها معيارا للقانون في الدولة الإسلامية التي يستبعد أن المشهور نظر إليها، 

. لعدم تحققها مدى العصور

علألم 6-2. أدلع ةدم لزوم الرجوعإ ل یا

نسـتعرض الآن أدلـة القائلیـن بالتخییـر وعـدم لـزوم اتباع الأعلم، وهـم جماعة ممن تأخر عن 

الشهید الثاني، حیث قالوا بالتخییر بین الأعلم وغیره، وجواز تقلید المفضول. قال صاحب 

التقریـرات: »وصـار إلیـه جملـة من متأخـري أصحابنـا ...« )الحائري الأصفهانـي، 1404ه‍، ص 

424؛ النراقي، د.ت، ص 300(. والأدلة هي ما یلي: 

وّلأل 6-2-1. الدلیل ا

إطلاق أدلة التقلید كتاباً وسنةً. فقال صاحب مستمسك العروة الوثقى: »بل حمل مثل آیتي 

 » النفـر والسـؤال علـی صـورة تسـاوي النافریـن والمسـؤولین فـي الفضیلة حمـل علی فـرد نادر

)1416ه‍، ج 1، ص 26(.

الجواب: 

كثیـر مـن الأصولیيـن أن إطلاقـات الأدلـة لا تشـمل المتعارضیـن؛ لأنـه یسـتلزم التعبـد  ذكـر 

الظاهري بالضدین أو النقیضین، وهو ممتنع.
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وعلیه، فیندفع ما ذكر من حمل الآیتین علی خصوص تساوي النافرین في الفضیلة حمل 

. فإنـه یسـتلزم عـدم مرجحیـة الأعلمیـة، إذا كان مفـاد الآیتیـن ونحوهما من  علـی الفـرد النـادر

مطلقـات الحجیـة التخییریـة؛ أمـا لـو كانـت ظاهـرة فـي الحجیـة التعیینیـة، كمـا هـي علیه، 

بحیـث كیـون الدلیـل علـی التخییـر مع التسـاوي هو الإجمـاع لا المطلقات، فسـتكون ندرة 

التساوي لا أثر لها في المقام لخروجها عن المطلقات.

6-2-2. الدلیل الثينا

إن سیرة الشیعة في عصر المعصومین )؟عهم؟(، علی الأخذ بفتاوی العلماء المعاصرین لهم، 

د بخصوص الأعلم، ولا الفحص عنه مع العلم بتفاضلهم. من دون تقیُّ

الجواب: 

المتیقن من ذلك صورة عدم العلم بالاختلاف بین العلماء في الفتاوی. ومحل كلامنا صورة 

 ثبـوت السـیرة فیهـا غیـر معلومـة. والظاهـر عدمهـا. وتظهـر مـن بعـض 
َ
العلـم بالاختالف. فـإنّ

الأخبـار المتضمنـة للسـؤال عـن الحكم بعـد اختلاف الفتـاوی، المفروغیةُ عـن التوقف عن 

فتاواهم مع الاختلاف. وهذه الأخبار تكفي في منع السیرة المتصلة بعصر المعصوم )؟ع؟(، 

علی الأخذ بفتوی المفضول مع مخالفتها لفتوی الأفضل.

6-2-3. الدلیل الثالث 

إرجاع الأئمة )؟عهم؟(، لآحاد أصحابهم. فإن الإرجاع لشخص یشمل جواز الرجوع، ولو لم يكن 

 الشخص قطعا ليس بأعلم من الإمام. ومع ذلك، يجوز الرجوع إليه. فمن 
َ
الشخص أعلم؛ لأنّ

باب أولى، يجوز الرجوع إليه مع وجود الأعلم غير الإمام.
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الجواب:

إن الإرجاع لهم لیس دلیلاً  أولا: احتمـال الخصوصیـة عنـد الإرجاع إلی أشـخاص معینیـن. و

علی جواز الإرجاع لغیرهم.

ثانيـا: أن الإمـام أرجعهـم لعـدم العلـم بالمخالفـة فیمـا یفتـون به. فال یحتمـل أن یرجعهم، مع 

العلم بمخالفتهم له )؟ع؟(. فالاستدلال بالأولویة ساقط )الخوئي، 1418ه‍، ص 113(.

6-2-4. الدلیل الرابع

إن وجـوب تقلیـد الأعلـم عسـر علـی المكلفیـن؛ وذلك للحرج في تشـخیص مفهـوم الأعلم، 

وكذلـك فـي تمییـز مصادیقـه، وصعوبة رجوع المسـلمین إلیه، مع تباعد أماكنهم. فلا یتیسـر 

لهم استفتاؤه.

الجواب:

 أولاً: أن هذا الدلیل علی عمومه ممنوع، لإمكان فرض تیسر معرفته، ولو لبعضهم خصوصاً 

. فلا حرج في البین. في عصرنا الذي توفرت فیه وسائل النشر

: »لو بني علی وجوب الرجوع إلی الأعلم علی نحو یجب الفحص عنه، مهما احتمل وجوده، 
ً
ثانیا

كان ذلك موجباً للعسر غالباً؛ لكنه لیس كذلك« )الطباطبائي الحیكم، 1416ه‍، ج 1، ص 25(.

إنما هو حكم عقلي؛ ولذا لا يرتفع  : أن وجوب الرجوع إلى الأعلم لا یعتبر تكلیفاً شرعیاً، و
ً
ثالثا

لقاعدة رفع الحرج.

 
َ
إذن، لا حـرج فـي تشـخیص الأعلـم، وحتـی فـي تمییـز مصادیقـه. فال حـرج فـي ذلـك؛ لأنّ

الأعلمیـة تثبـت بالعلـم الوجدانـي وبالشـياع المفیـد للعلـم وبالبینـة. وهـذا لیـس فیـه حـرج 

ج 1، ص 203(. )الخوئـي، 1418ه‍ـ، 

هذا ما استدل به من جواز تقلید غیر الأعلم. ولكن أجیب بأجوبة منعت ثبوته.
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علأل مهو الفقیه الحاكم 7. الفقیه ا

ذكرنـا فـي مفهـوم الأعلمیـة فـي النظـام القانونـي، أن الفقیـه الأعلـم في المجتمع الإسالمي هو 

الفقیـه الحاكـم الـذي ینتخـب من قبـل مجموعة من الخبراء، وتكـون له الولایـة وزعامة الأمة. 

فقد أشار بعض الأعضاء عند المناقشة النهائية لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول 

الأصل الرابع، إلى أن: 

... بنـاءا علـ ىأمـر الإمـام، تثبـت مشـروعية كثير مـن الأعمال الحكومية، فتحـرم الجمارك 

والضرائـب والرسـوم التـي تؤخـذ لصالـح المسـلمين، وتصـرف عل ىالبالد الإسالمية، بدون 

موافقـة الإمـام. ومـع ذلـك، نجد الفقيه يتشـاور مع الآخرين، ولمجلـس البرلمان مثل هذه 

الموقعية. لا يلزم الناس باتباع القرارات التي وافق عليها البرلمان، إلا إذا أيّدها الفقيه. وإذا 

لـمي ؤيـد الفقيـه ذلـك الحكـم، لا يعد حكما الهيا، ولا تكـون إطاعته لازمة )صورت مشـروح 

مذاكرات ...، 1364ه‍.ش، ص 943  ـ944(.

وفـي هـذا المجـال، حصل اسـتفتاء من السـید القائـد الخامنئي، فأجـاب: »یجب اتبـاع آراء 

ولي أمر المسلمین في المسائل التي ترتبط بإدارة الدولة الإسلامية، وكذا في المواضيع التي 

ترتبط بأمور المسلمين، وكل مكلف یستطیع الرجوع في مسائله الفردیة إلی مرجع تقلیده« 

)1389ه‍.ش، ص 11(، حيث يستشم من هذا الجواب أنه شامل لجميع الموارد، أعم من كونها 

فتوى أو حكم حكومي.

سـؤال: لكـي تكـون القوانیـن واجبـة الاتبـاع للجمیـع، هـل يجـب أن تـدوّن القوانیـن فـي 

المجلـس، علـی أسـاس فتـوى الفقیـه الحاكـم، ودور فقهـاء شـوری صیانـة الدسـتور الذین 

قـد عینهـم الولـي الفقیـه، وكلاءً عنـه فـي الإشـراف علـی القانون، بحيـث یدونـون ویصوبون، 

طبقـا لـرأي الفقیـه الحاكـم؟ )جـوادي آملـي، 1378ه‍ـ.ش، ص 208(. وهـل یمكـن القـول 

فـي هـذه الحالـة بـأن مكانـة المجلـس وشـوری صیانـة الدسـتور يتنـزل، ويكـون عبـارة عـن 

منصـب تشـریفي فقـط؟
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الجـواب: لا بـد مـن القـول بـأن الأمـر لیس كذلك. وليسـت مشـروعیة وتدوین جمیـع القوانین 

إنمـا إذا حكـم الولـي الفقيـه بالرجـوع إلـى مرجـع أو  منحصـرة بفتـوی الفقیـه الحاكـم الأعلـم، و

مؤسسـة أو آليـة خاصـة، أو أفتـی بجـواز الرجـوع إلـی غیر الأعلم في المسـائل العامة، سـكیون 

الجمیع ملزماً باتباع حكم الفقيه الحاكم، فيجب شرعا حتى على الفقهاء والمراجع اتباعه. 

فالولي الفقيه مع تأييده والتزامه بالدستور في الواقع، قد حكم بلزوم الإطاعة واتباع هذه الآلية؛ 

ولذا، يلزم على الجميع إطاعته واتباعه.

 للقناون
ً
علألم، يف حال ةكونهم اعایرا 8. امتایزاف تتو یالحاك ما

یمكن أن تتصور هنا امتیازات، فیما إذا كان القانون معتمدا علی فتوی الأعلم، وذلك:

إحاطته القویة والكبیرة بالأدلة والبراهین القویة، مما  أولاً: إلمام الأعلم بالمسائل ودقائقها و

یمكنه أن یعطینا حكماً مناسباً، يتلاءم مع احتیاجات المجتمع وحل مشاكله، بحیث 

يكـون القانـون خادمـا ونافعـا للمجتمـع الإسالمي، ولا یتعـارض مع مصالحه العامـة ولا مع 

رأي الشارع.

الجواب: ولكن هذا الامتیاز یبتني علی أن نفسر مفهوم الأعلم، بتفسیر بعید عما ذكرناه سابقاً، 

ر من قبل الفقهاء والحقوقیین، في أنه الأعلم في الاستدلال أو أنه الأعلم في المسائل  مما فسِّ

 نفسـر الأعلم بأنه هو العالم الفقیه القادر علی تشـخیص 
َ
السیاسـیة والاجتماعیة؛ وذلك بأنّ

كثـر وأعمـق وقـادر علـی تطبیـق هـذه الموضوعـات علـی الموضوعـات الفعلیـة  موضوعـات أ

الموجودة، وعلی الاحتیاجات التي یفتقر إلیها المجتمع، بحیث إنه یستطیع أن یصدر فتوی 

شـرعیة، وفي الوقت نفسـه، منسـجمة مع ما یعوز الناس، وتكون قانوناً، یطبق علیهم بالشـكل 

الذي لا ینفرهم من الدین، ولا یؤثر علی نظرتهم للفقهاء والعلماء ورجال الدین.
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. سـوف نطبق الرأي المشـهور الذي یقـول باتباع الأعلم  : جعـل فتـوی الأعلـم هي المعیار
ً
ثانیـا

الـذي أیدتـه السـیرة العقلائیـة، ولن نتخطی ما سـار علیه فقهاؤنا منذ الغیبـة الصغری ولحد 

كثر انصیاعاً للشرع. الآن. وبالنتیجة، كیون القانون التابع لهذه الفتوی أ

الجواب: أ. التعرف على الأعلم مشكل، خصوصا عند تعددهم واختلافهم في الفتوى.

ب. أن المشـهور اعتمـد علـى فتـوى الأعلـم للتقليـد والمرجعيـة، والـكلام حـول جعـل فتـواه 

ميزانا للقانون الذي لا بد أن يكون مناسبا لمصالح المجتمع الذي يحتاج إلى خبره خاصة 

من نوعها.

: إذا جعلنا فتوی الأعلم هي المعیار ومورد الاعتماد، وكانت فتواه معارضة للقانون والمصالح 
ً
ثالثا

العامة، يمكن الرجوع إلیه وأخذه طریقاً وحلاً یقترحه ویبینه؛ وذلك لإلمامه بالمسائل وعلاجها 

، كما فعـل الإمام الخميني، عندما  وتخریجهـا بتخریـج، یناسـب القانـون بالإرجاع الی فقیـه آخر

كانت فتواه في التعزیر هي الجلد، دون جواز تعویضه بدفع فدیة، حیث قام بإرجاع القانون إلی 

فتوی الشیخ منتظري الذي یجد أن تعویض الجلد بالدفع المالي لا إشكال فیه. فبهذا، تم حل 

المسألة. وهنا، نقول لولا الرجوع إلی الأعلم، لما استطاعوا أن یخرجوا بهذا المخرج، ولقاموا بفعل، 

إما لا ینسجم مع القانون، أو أن یقوم الأعلم بتوجیه المقنن إلی ضمیمة قانون،  إما یخالف الشرع، و

یقول بصحته الأعلم إلی جوار الفتوی، لیخرج بنتیجة مطابقة لفتوی الأعلم، كما في مسائل البنوك 

والعقود التي تأتي إلی جوار فتوی الأعلم، أي تطبق الفتوی مع العقد الذي یقول الأعلم بصحته.

. فإنمـا إذا اتفق، فهو من  ، لـم تكن فتوى الأعلـم هي المعيار الجـواب: بنـاءا علـى هـذا الامتيـاز

الرجوع إلى شـخص الفقيه الأعلم بالمصالح والاسـتفادة من إرشـاداته في الوصول إلى قانون 

خال من النقص، مهما أمكن.
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علأل مه يالمعایر للقناون 9إ .شكالا تجعلف تو یا

وردت مناقشات علی النظریة القائلة بأن فتوی الأعلم هي المعیار في وضع القانون، نذكرها 

فیما یلی: 

كثرها؛  الأولى: لا یمكن أن نقول إنه یوجد في عصرنا الحالي فقیه أعلم في جمیع المسائل أو أ

وذلـك لسـعة المسـائل الفقهیـة، وتشـعبها، ووجـود المسـائل المسـتحدثة الكثیـرة. فمعرفـة 

المواضیع بشكل دقیق وتطبیق الروایات علیها عمل شاق لا يتسنی للفقیه بسهولة، ویحتاج 

إلی زمان طویل؛ لذا، فالعثور علی فقیه كیون بهذه الخصوصیة في الأعلمیة، أمرا شاقاً جداً.

 الجواب: لا یمكن أن نقبل هذا الكلام؛ إذ هو ادعاء صرف. فإن علماءنا یبذلون عمرهم في 

التتبع والاستقصاء وتطبیق المواضیع علی الروایات. صحیح أنه عمل شاق وصعب؛ ولكن 

معنـی الاجتهـاد هـو بـذل الجهد. فلا یمكن إنكار وجود مثل هؤلاء فقهاء في عصرنا الحالي. 

وشاهد حالهم یوضح لنا أنه ما من مسألة ظهرت، إلا وتعرض لحكمها الفقهاء. فهذا الإشكال 

غیر وارد هنا.

الثانية: عند الرجوع إلی الفضلاء وأهل العلم للاستفسار عن الفقیه الأعلم، نجدهم یختلفون 

إما أن  إمـا أنهم یظهـرون الحیرة فـي الانتخـاب، و فـي ذلـك، إمـا أنهـم یمتنعـون عـن الإجابـة، و

، مما یجعل  تتعـارض كلماتهـم معـا فـي اختیـار الأعلـم. فكل أحد یشـیر إلـی عالم غیر الآخـر

تشخیص وتمییز الأعلم أمراً صعباً، بل ممتنعاً أحیاناً.

كثر  الجواب: أولاً، یمكن في هذه حالة، الرجوع إلی الشهرة والشیاع. فإن كان الشیاع شاملا لأ

مـن مرجـع واحـد، وعـم أفـراداً متعدديـن، فیمكـن القـول عندئـذٍ بوجـود علمـاء متسـاوين في 

الأعلمیة، فیمكن التخییر بینهم. هذا من جهة، ومن جهة أخری، إذا كان العلماء متساوين 
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كثر  فـي الأعلمیـة، كان الحـال أفضـل للمقنـن، حیـث إنه یختار حينئـذٍ الفتوی التـي تكون أ

تلاؤم وانسجام مع القانون.

وثانیاً، حتی إذا فرض عدم وجود الشیاع، فإن شهادة البینة بأعلمیة مرجع، عندما تتعارض 

مع البینات الأخری، یمكن الخروج بنتیجة، وهي تساقط البینات؛ ولكن هذا غیر ممكن، 

لعلمنا بأن هؤلاء العلماء هم الأعلم من بین العلماء؛ ولكن هناك اختلافاً في أعلمیتهم؛ ومع 

الشهادة، نستطیع الوصول إلی كونهم متساوين أو متقاربين في الأعلمیة.

الثالثة: أن فتوی الفقیه الأعلم لیست هي الفتوی النافعة دائماً للقانون؛ لأنها یمكن في بعض 

الأحیان، أن تكون غیر قادرة علی حل المشكلة القائمة في المجتمع.

الجـواب: كمـا ذكرنـا سـابقاً، إذا قلنـا بأن الأعلمیة هي القـدرة الكافیة في تطبیق الفتوی علی 

، وأثبتنا ذلك، فحينها سوف تكون  إصدارها بالشكل الذي يناسب مشاكل العصر القانون، و

فتوی الأعلم هي الفتوى القادرة دائماً علی حل المشاكل.

نعـم، قـد كیـون الإشـكال وارداً فیمـا إذا فسـر الأعلـم بصـرف الإحاطـة بالمسـائل الفقهیـة، أو 

الاجتماعیة أو السیاسیة بشكل متجزئ.

الرابعة: إذا كان ملاك الرجوع إلی فتوی الأعلم بسـبب احتمال الأخطاء في فتواه أقل من غیر 

 احتمال الخطأ 
َ
الأعلم، فسيكون حينئذ الرجوع إلی الفتوی الشورائیة أفضل بكثیر وأولی؛ لأنّ

كیون فیها أقل من فتوی الفقیه الأعلم.

إنما لدیه  الجواب: عادة الرجوع إلی فتوی الأعلم، لیس لكون الخطأ في فتواه أقل فحسب، و

إلمام كافٍ في الأدلة والنصوص ویكفیة استخراج الفتوی، أي بسبب قدرته وتسلطه یُرجع 

إلیه. وقلنا سابقاً إن العقل یقضي بالرجوع إلی الأعلم، لوجود الامتیازات فیه. ولكن كما قلنا، 
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إن الأعلم یُرجع إلیه، إذا كان بذلك المستوی من الخبرة في فهم الموضوعات وتشخیصها 

إمكان التقنین علی أساسـها. وهذا ما یمكن أن نجده في الفقیه الحاكم، حیث إن كثرة  و

الرجـوع إلیـه واصطدامـه بمجموعة هائلة من الموضوعات، تجعل له التخصص في ذلك، 

إلا، فـإذا لـم كیـن كذلـك، فلا بد مـن القول بالرجوع إلی الفتوی الفعّالة من أي فقیه، تصب  و

منافعها في التقنین، وتخرج المجتمع من المشاكل والأضرار القطعیة الحدوث.

الخامسـة: ربمـا يقـال إن الحاكـم الأعلـم قـد يكـون أعلـم فـي المسـائل العامـة، وكذلـك فـي 

تشـخيص المصالـح؛ ولكـن ليـس بأعلـم فـي مسـائل أخـرى، كمسـائل المعامالت مثال أو 

الطلاق والنكاح وغير ذلك.

الجـواب: يمكـن الرجـوع إلـى الفقيـه الحاكـم الأعلم فـي المصالـح العامة التي ترتبط بشـؤون 

المجتمع، وفي غيرها يعتمد على الرأي المشهور أو الفتوى الفعالة أو غير ذلك.

10. المحصل

إن توفـر شـرط الأعلميـة فـي الفقيـه لا يجعـل منـه فقيهـا كفـؤا قـادرا علـى تشـخيص مصلحـة 

إدارة  المجتمـع والأمـة والوقـوف علـى المصالـح والمفاسـد، وعلـى الاحتفاظ بالنظـام العـام و

الأمـور الحسـبية، فضال عـن قضايا الدولة والقانـون، ولا تفرز الأعلميـة مرجعا وحاكما حكيما 

وشـجاعا، يدبـر بحكمتـه وحنكتـه، عارفـا بزمانه ومتطلبات عصـره؛ لذا، نقـول إن الأعلمية لا 

تكفـي فـي أن تكـون معيـارا لوضـع القانـون، عنـد عـدم توفـر الكفـاءة والقـدرة القياديـة والوعـي 

الكامل لإدارة شوؤن الأمة.

إذا كان الفقهاء يشـترطون الأعلمية في مرجع التقليد، فهذا لا يعني اشـتراطها في وظائف  و

الفقيه الأخرى، كالقضاء، وأمور الحسبة، والحكم، ووضع القانون. فهذه الموارد تتطلب فقيها 
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أعلـم بموضوعاتهـا، تكـون لديـه المهـارة فـي أداء مهامهـا. وهـذا مـا نـوه بـه الشـيخ النجفي في 

الجواهر بأن الأعلمية ليست شرطا في باب القضاء والأمور الولائية )د.ت، ج 27، ص 11(.

إذن: فتوى الأعلم لا يمكن أن تكون معيارا للقانون، لوجود المشاكل التي عرضناها، حتى إذا 

أجيب على الإشـكالات الواردة. فهي أيضا قابلة للنقاش؛ لأن الامتيازات أيضا وقعت محلا 

للنقاش والإشكال، خصوصا إذا توجهنا إلى أن الأعلمية المشترطة هي في مقام الإفتاء. أما 

المقامات الأخرى، فغير مسلم بها. 

الخاتمة

توصلت المقالة إلى ما يلي:

- لا يوجـد اتفـاق فـي كلمـة العلمـاء حـول شـرطية الأعلميـة عنـد الفقيـه والمرجـع، بـل هناك 

إن كان هناك رأي مشهور باشتراط الأعلمية. اختلاف ظاهر في آرائهم، و

_ هنـاك فـرق بيـن مسـألة التقليـد وولايـة الفقيـه. والمـراد مـن الأعلـم فيهمـا، ومـا نحتاجـه فـي 

التقنيـن، هـو أن يكـون الولـي الحاكـم أعلـمَ، يعتمـد علـى رأيـه وتخصصـه فـي تنفيـذ القانـون 

وتدوينه.

_ يختلف مفهوم الأعلم بين الرؤية الفقهية والنظام القانوني. فالنسبة بينهما عموم وخصوص 

، ولديه قوة اسـتدلالية،  كثر من وجه. فالأعلم من المنظور الفقهي هو من يمتلك معلومات أ

كثـر مـن غيـره. أمـا فـي النظـام القانوني، فهـو قائم  بحيـث يسـتطيع اسـتخراج أدلـة المسـائل أ

على نظام ولاية الفقيه. فإن الإعلمية في النظام الحكومي عبارة عن إحاطة الفقيه بمصالح 

المجتمع واتخاذ الرأي المناسب في المسائل السياسية. 

_ هنـاك امتيـازات متصـورة فيمـا إذا كان معيار القانون هي فتوى الحاكم الأعلم. وهي إلمامه 

بدقائـق المسـائل بالشـكل الـذي يسـتطيع الجمع فيـه بين مصالح الأمـة ورأي الشـارع. فهنا، 



80 / أضوا ءالحضار ةالإسلاةيم، المجلد الثينا، العد دالثالث

يكـون الأعلـم قـادرا علـى تشـخيص الموضوعـات بشـكل أعمـق وأدق. وتماشـيا مـع الـرأي 

المشهور الذي وافقته السيرة العقلائية من لزوم اتباع الأعلم، يمكن الاستفادة من رأي الأعلم 

فيما إذا كانت فتوى الحاكم معارضة للمصالح العامة، كما فعل السيد الإمام بإرجاعهم إلى 

 . الشيخ منتظري في مسألة التعزير

إشكاليات على معيارية فتوى الأعلم في القانون، منها تكثر المسائل،  _ وردت مناقشات و

وتشعبها، واستحداثها، مما جعل من الصعب تمييز الفقيه الأعلم عن غيره. فإن أهل العلم 

أنفسـهم غيـر قادريـن علـى تشـخيص الأعلم، فمـا بالك بغيرهـم، إضافة إلـى أن فتوى الفقيه 

إذا فرضنا بأن احتمال الخطأ فيها اقل،  الأعلم قد لا تكون قادرة على حل المسألة القانونية. و

. سيكون الرجوع إلى الفتوى الشورائية أفضل بكثير
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